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 الملخص 

يعة من نصوص داخل تلك الدولة لتحديد طب ما تضمنتهالاتفاقيات الدولية و أو  معاهداتال  نفاذموضوع يثير 
في  لذلك تختلف الدساتير ،والقانون الداخلي من جهة أخرى  العلاقة التي تربط بين القانون الدولي من جهة

القانون الدولي والداخلي فمنها ما ينص صراحة على قيمة المعاهدات الدولية بين تحديد العلاقة التي تربط 
في هذا المجال، ومنها الدستور الأردني الذي لم يحدد مكانة المعاهدة الدولية في  ومنها ما يفتقر لنص صريح

ى كيفية نفاذ المعاهدة الدولية ضمن إلمنه  33بالمادة بالإشارة  وإنما اكتفى النظام القانوني الداخلي الأردني
لم يبين و  والتشريعات العادية،عدا عن أنه لم يبين مكانة المعاهدات الدولية إزاء الدستور  المنظومة التشريعية

تطبيق مما يخلق إشكالية أثناء عملية ال تعارض المعاهدة الدولية النافذة مع التشريع الداخلي إشكاليةموقفه من 
ضائي جتهاد القلذا كان لا بد من دراسة وبيان موقف الاجتهاد الفقهي، وبيان دور الا ،أمام السلطة القضائية

 لأردني.ا دات بعد تحليل قيمتها القانونية في الدستور الأردني ومدى نفاذها في القانون بين نفاذ المعاهالأردني 
 القانون الدولي، المعاهدات الدولية، القانون الداخلي، الدستور الأردني الكلمات الدالة:

 

Abstract 
 

The subject of the entry into force of international treaties or conventions and the texts they 

contain within that state is raised to determine the nature of the relationship between 

international law on the one hand and domestic law on the other He did not indicate his 

position on the problem of the conflict of the international treaty in force with domestic 

legislation, which creates a problem during the application process before the judiciary, so 

it was necessary to study and clarify the position of jurisprudence, Clarifying the role of 

Jordanian jurisprudence between the entry into force of treaties after analyzing their legal 

value in the Jordanian Constitution and the extent of their entry into force in Jordanian law. 

 

Keywords: International law, Ternational treaties, Internal law ،The Jordanian Constitution. 
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 لمقدمةا
تعد الأردن من الدول التي ارتبطت بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكما نعلم أن المعاهدة الدولية         

لى درجة التطبيق في القانون الداخلي وأول هذه المراحل المفاوضة مروراً بمرحلة إتمر بعدة مراحل حتى تصل 
 هذه المراحل قبول الدولة ورضائها النهائي للالتزام ببنود خرآتحرير وصياغة بنود المعاهدة ثم التوقيع عليها و 

ومسألة آلية نفاذ المعاهدة الدولية في القانون الداخلي مسألة تتوقف على من يحدد  ،)1(المعاهدة بالتصديق عليها
صرا في ح آلية تطبيق المعاهدات ألا وهو الدستور الذي نص على كيفية نفاذ المعاهدة الدولية في القانون الداخلي

امها من بر إصل العام في الفقرة الأولى بنفاذ طائفة من المعاهدات بمجرد من الدستور الأردني وجاء الأ 33المادة 
لى موافقة مجلس الأمة الذي يبرمها بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية والاستثناء جاء في الفقرة إالملك دون الحاجة 

ب على خزانة و ترتأو الخاصة أتفاقيات التي تمس بحقو  الأردنيين العامة الثانية وهو تعليق نفاذ المعاهدات والا
 الدولة شيئاً من النفقات على موافقة مجلس الأمة وصدور قانون عادي للتصديق عليها.

رائي وأيضا من جويعتبر الدستور الأردني من الدساتير الجامدة التي تضفي عليه السمو بشقيه الشكلي والإ      
اءات تعديله وفي الموضوعات الذي ينظمها مما يجعله يحتل قمة هرم تدرج القواعد القانونية بحيث يعتبر حيث إجر 
 للدول نجد أن بعض ةوفي قيمة المعاهدة الدولية في الدساتير المحلي ،(2)لممارسة السلطة لاختصاصها اً السند رسمي

 ةالعادي ةحليالمة الآخر منحها مرتبة القاعد وبعضهارية الدستو  ةالرسمي ةالدول منحت المعاهدة الدولية مرتبة القاعد
وفي الأردن موضوع دراستنا كان الدستور الأردني من الدساتير التي غفلت عن قيمة المعاهدة الدولية في منظومتها 

من  33 لا من خلال المادةإفالمشرع الدستوري لم يتناول القيمة القانونية للمعاهدات الدولية  ة،القانونية المحلي
لى المكانة إ شارةكيفية نفاذ طائفة من المعاهدات الهامة دون الإ علىالدستور الأردني التي نصت فقرتها الثانية 

 القانونية للمعاهدة الدولية.
 

 مشكلة البحث
 أن بما،آلية نفاذ نصوص المعاهدات الدولية في المنظومة التشريعية الأردنية  في  مدى مشكلة الدراسة  تتمثل   

مكانة هذه الاتفاقيات الدولية في الدستور والتشريعات العادية وهذا يخلق إشكالية أثناء  المشرع الأردني لم يحدد
اهدة الدولية القانونية للمع ة،وتتجلى المشكلة حول المكانفي الواقع العملي وأمام السلطة القضائية عملية التطبيق 

من الدستور  33مع غياب واضح لتحديد مكانتها في نص المادة  لها في الدستور الأردني وبيان القيمة الدستورية
 . الأردني

 
 
 

                                                             
مجلة  القسم الثاني(،وتعديلاته) 2591القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام (،2111،).موفق سمور المحاميد،  (1)

 212 ،ص1(33الحقو ،)
مجلة  وتعديلاته)القسم الأول(، 2591(،القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام 1022.،)المحاميد،موفق سمور (2)

 222،ص1(33الحقو ،)
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 أسئلة الدراسة 
 تتمحور تساؤلات الدراسة حول ما يلي :

الدولية عند التعارض بينها وبين نصوص التشريع الداخلي سواء كان الدستور  ةنصوص المعاهد هل تطبق -1
 أم القوانين العادية والمفاضلة بينها؟

 القانونية للمعاهدات في القانون الداخلي الأردني؟ ةد موقف المشرع الدستوري حول بيان المرتبتحدي -2
 الدولية والنص الدستوري؟ ةعند التعارض بين نص المعاهد ةالمتاح ةما  الحلول القانوني -3

 
 أهمية البحث

تشريعية الأردنية ودور السلطة ال ةفي المنظوم ةحول بيان مكانة المعاهدات الدولي ةتتجلى أهمية هذه الدراس   
 ودور القضاء الأردني في بيان آلية تطبيق ةالتشريعية في استظهار مكانة المعاهدات الدولية في هذه المنظوم

 لى كيفية نفاذ المعاهدة الدولية في النظام القانونيإ إضافةنصوص المعاهدة الدولية أمام نصوص القانون الداخلي 
للمعاهدة  براز القيمة القانونيةإة تطبيقها أمام نصوص الدستور الأردني والتشريع العادي و الداخلي الأردني وأولوي

 ى هذه المكانة.إلالدولية في الدستور الأردني في ظل غياب النص الدستوري الذي يشير 
 
 هداف الدراسةأ

 لى تحقيق الأهداف التالية:إتسعى هذه الدراسة 
 قانون الداخلي الأردني.كيفية نفاذ المعاهدة الدولية في ال -1
 .ةلهذه المكان ةشار غفال النص الدستوري للإإ الدولية مع غياب و  ةمرتبة المعاهدتحديد  -2
 في الدستور الأردني.  33بيان أنواع المعاهدات الدولية من حيث نفاذها في نص المادة  -3
 استظهار سمو المعاهدة الدولية أمام نصوص الدستور أو نصوص القانون العادي. -2

 
 نهجية الدراسة م

باتباع مناهج البحث العلمي والمنهج التحليلي بين نفاذ المعاهدات الدولية بعد تحليل قيمتها القانونية  تتمحور الدراسة
تتمثل في  مدى نفاذ المعاهدات الدولية في و  في الدستور الأردني ومدى نفاذها في القانون الداخلي الأردني .

مكانة هذه الاتفاقيات الدولية في الدستور والتشريعات  ن المشرع الأردني لم يحددإ،حيث  التشريعية الأردنية  ةالمنظوم
القانونية  ة،وتتجلى المشكلة حول المكان العادية وهذا يخلق إشكالية أثناء عملية التطبيق أمام السلطة القضائية

 للمعاهدة الدولية في الدستور الأردني وبيان القيمة الدستورية لها .
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 المبحث الأول
 نفاذ المعاهدات والاتفاقيات في الدستور الأردني

ى درجة التطبيق في النظام القانوني الداخلي وأول هذه إلتمر المعاهدات الدولية بعدة مراحل حتى تصل      
لدولة ا خر هذه المراحل قبولآالمراحل المفاوضة مروراً بمرحلة تحرير وصياغة بنود المعاهدة ثم التوقيع عليها و 

 (1)ورضائها النهائي للالتزام ببنود المعاهدة بالتصديق عليها.
ن من يحدد مدى نفاذ المعاهدات الدولية في القانون الداخلي وآلية تطبيقه هو الدستور، فالدستور أومن ثم يتبين    

بفقرتيها الأولى  33دة الأردني الذي نص على كيفية نفاذ المعاهدة في النظام القانوني الداخلي الأردني في الما
 (2)والثانية.

برامها من الملك دون إبنفاذ طائفة من المعاهدات بمجرد  33صل العام في الفقرة الأولى من المادة وجاء الأ    
الحاجة لموافقة السلطة التشريعية بصفته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية والاستثناء على الأصل العام جاء في 

و ترتب على أو الخاصة أية وهو تعليق نفاذ المعاهدات والاتفاقيات التي تمس بحقو  الأردنيين العامة الفقرة الثان
 ارثخزانة الدولة شيئاً من النفقات على موافقة السلطة التشريعية وصدور قانون عادي للتصديق عليها ومن هنا ي

 و بنظام مستقل.أالمعاهدة بقانون مؤقت للمصادقة عليها  إصدار إمكانيةتساؤل عن 
وهل  م هنالك وجه آخر لتطبيقها؟أوهل تطبق المعاهدات الدولية بشكل مباشر وتكون من ضمن القانون الداخلي    

ي بالنشر في م يكتفأيجيز الدستور نفاذ المعاهدة في النظام القانوني الداخلي بمجرد صدور قانون للمصادقة عليها 
 الجريدة الرسمية؟

 
  ةذ المعاهدات والاتفاقيات الثقيلنفاالمطلب الأول: 

  
لى وجه نفاذ إعند الحديث عن قوة نفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية في الدستور الأردني يقتضي منا التطر     

يز تفاقية على وجه نفاذها وقد ملاالمعاهدات الدولية في الدستور الأردني ويتم بحسب تأثير نوع المعاهدة أو ا
 :النوع الأول معاهدات يبرمها الملك دون عرضها ي الأردني بين نوعين من المعاهدات والاتفاقياتالمشرع الدستور 

 على السلطة التشريعية وأخذ رأيه فيها ، والنوع الثاني معاهدات يتوجب عرضها على السلطة التشريعية.
 
 
 

                                                             
 مرجع سابق،صوتعديلاته)القسم الثاني(، 5912ي لعام الأردنالقيمة القانونية للمعاهدات في الدستور (،2111المحاميد،موفق سمور.،) (1)

212 
الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات  -1: وتعديلاته على أن 2591ي لعام الأردنمن الدستور  33نصت المادة  (2)

و الخاصة لا أيين العامة في حقو  الأردن اً مساسو ألمعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات ا -2والاتفاقات 
 و اتفا  مناقضة للشروط العلنية.أن تكون الشروط السرية في معاهدة أمة ولا يجوز في أي حال ذا وافق عليها مجلس الأإلا إتكون نافذة 

 
. 
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 لمن الدستور الأردني قبل التعدي 33نفاذ المعاهدات في المادة : الفرع الأول
 1591قبل قيام المشرع التأسيسي بتعديلها عام  (1)من الدستور الأردني 33نتحدث الآن عن نص المادة    

لى نوعين : النوع الأول اتفاقيات يبرمها الملك دون أخذ إن الدستور الأردني قد قسم الاتفاقيات أو يلاحظ المشرع 
ي من المعاهدات أ، وحول (2)لا بموافقة أغلبية مجلس الأمة إرأي مجلس الأمة، والنوع الثاني اتفاقيات لا تكون نافذة 

  1599لعام   2في قراره رقم  الهامة التي يتوجب عرضها على مجلس الأمة تصدى المجلس العالي لتفسير الدستور
ن ، "وبيا(3)قبل التعديل الدستوري على المجلس العالي لتفسير الدستور 2فقرة 33حيث عرضت مسألة تفسير المادة 

الواضح و  أنواع المعاهدات التي يشترط لنفاذها الحصول على موافقة مجلس الأمة عليها بمقتضى أحكام هذه الفقرة
 من هذا النص أن واضع الدستور قسم المعاهدات من أجل غايات هذه الفقرة إلى قسمين:

 الأول: معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة.
لتي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقو  سيادتها، أو تحميل الثاني: المعاهدات الأخرى ا

بحقو  الأردنيين العامة أو الخاصة؛ فالمعاهدات التي هي من القسم الأول لا  اً خزانتها شيئاً من النفقات، أو مساس
 ماهيتها أو الالتزامات تكون نافذة المفعول في كل حال إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، وذلك بقطع النظر عن

التي ترتبت بموجبها؛ إذ إن مثل هذه المعاهدات تعد بالنسبة لطبيعتها وموضوع التعاقد فيها ذات مساس بحقو  
الدولة الأساسية وسلطانها وسيادتها على إقليمها البري والبحري والجوي، أما المعاهدات الأخرى فإن نفاذها لا يحتاج 

 إذا كان يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقو  سيادتها... إل،، فإن موافقة مجلس الأمة إلاإلى 
لم يترتب عليها مثل هذه الآثار فإنها تعتبر نافذة بمجرد إبرامها من السلطة التنفيذية دون حاجة لموافقة مجلس 

 . (2)الأمة؛ وذلك نظرا لعدم خطورة الالتزامات التي تنطوي عليها"
هذا الاستنباط أيضا أن واضع الدستور لو أراد أن يجعل عبارة: "التي يترتب عليها تعديل في أراضي ومما يؤيد  

وصفا لكافة المعاهدات بما في ذلك معاهدات الصلح والتحالف والتجارة  ،الدولة أو نقص في حقو  سيادتها... إل،"
التخصيص كقوله:" جميع المعاهدات التي بالتعميم دون  اكتفىوالملاحة لما أورد ذكر هذه المعاهدات صراحة و 

يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة..."؛ إذ إن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة تدخل حينئذ في 
 (9)" مفهوم هذا التعميم دون حاجة للنص عليها صراحة

                                                             
 ي قبل تعديلها على ما يلي :الأردنمن الدستور  33نصت المادة  (1)

 رب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات الملك هو الذي يعلن الح -1
و أها راضي الدولة أو نقص في حقو  سيادتأمعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في  -2

في  ليها مجلس الأمة ولا يجوزذا وافق عإلا إو الخاصة لا تكون نافذة أبحقو  الأردنيين العامة  اً تحمل خزانتها شيئأ من النفقات أو مساس
 أي حال أن تكون الشروط الرسمية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.

  .مان :الأردنالمجلد الرابع،ع الوسيط في النظم السياسية(،1553العواملة ،منصور ،) (2)
بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر  قرر ما يلي : صلية قبل التعديل حيثبالصيغة الأ 1\33لتفسير المادة 9925لعام  1صدر قراره رقم أ( 3)

من الدستور،لأجل تفسير الفقرة الثانية من المادة  95اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة  21/2/1592في جلسته المنعقدة بتاري، 
 من الدستور . 33

 335،ص1222:عمان،العددردن،الأالجريدة الرسمية(،1599\2قرار المجلس العالي لتفسير الدستور) (2)
 335(،مرجع سابق، ص1599\2قرار المجلس العالي لتفسير الدستور) (9)
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 لمن الدستور الأردني بعد التعدي 33نفاذ المعاهدات في المادة : الفرع الثاني
من الدستور الأردني وتأكيدا لنص المادة الأولى من الدستور الأردني التي نصت  33وعند تعديل نص المادة      

الشعب ولا ينزل عن شيء منه و  يتجزأنه: "المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا أعلى 
تب نها حذفت أنواع المعاهدات التي يتر أنيابي ملكي وراثي"، نجد الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها 

 و تعديل أراضيها  .أعليها نقص في حقو  سيادة الدولة 
من الدستور الأردني بعد تعديلها يتضح بأن القاعدة العامة في سريان  33ستقراء الفقرة الأولى من المادة اوب   

تعتبر و مجرد تعبير الدولة عن رضاها النهائي للالتزام ببنود المعاهدة ب يالمعاهدات في النظام القانوني الداخلي ه
 (1)المعاهدة نافذة في النظام القانوني الداخلي بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

يين العامة و تمس بحقو  الأردنأومن الأمثلة على المعاهدات والاتفاقيات التي لا تحمل الخزينة شيئاً من النفقات    
برامها من جانب رئيس السلطة التنفيذية والمصادقة عليها دون وجوب عرضها إرد جنافذه بم لخاصة وتعتبرو اأ

على السلطة التشريعية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية 
 . (2)العرا  

 هدات ومصطلح الاتفاقيات؟يثار هنا تساؤل هل هنالك فر  بين مصطلح المعا   
على هذا التساؤل عندما تصدى لتفسير نص  1532لسنة  1أجاب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم    

"بعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المؤرخ  من الدستور الأردني بعد تعديلها حيث قرر ما يلي: 33المادة 
( المطلوب تفسيرها تنص 33النصوص القانونية تبين لنا أن المادة ) وتدقيق 29/2/2151رقم  13/3/1532في 

 على ما يلي:
 يبرم المعاهدات والاتفاقات.و الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح  -1
ي حقو  الأردنيين ف اً المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس -2

 ة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة... إل،.العامة أو الخاص
وحيث إن لفظة )معاهدات( بمعناها العام تنصرف إلى الاتفاقات التي تعقدها دولتان أو أكثر سواء أكانت     

تتصل بالمصالح السياسية أم الاقتصادية أم غيرها، وبمعناها الخاص تنصرف إلى الاتفاقات الدولية المهمة ذات 
طابع السياسي كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف وما شابهها، أما ما تبرمه الدول في غير الشؤون السياسية ال

فقد اصطلح الفقه الدولي على تسميته بالاتفاقية أو الاتفا ، فإن استعمال لفظة )الاتفاقات( بعد لفظة المعاهدات 
ستور قد تقيد عند استعمال هذين اللفظين بالتخصص ( المشار إليها إنما يدل على أن واضع الد33في المادة )

المتقدم ذكره، ولهذا فإن الاتفاقات المعنية في هذه المادة هي الاتفاقات التي يكون طرفاها دولتين أو أكثر، وتتعلق 
 -تاالاتفاقات المالية التي تبرمها الدولة مع أي شخص طبيعي أو معنوي كالبنوك والشرك ابغير الشؤون السياسية أم

                                                             
،مجلة الحقو ،  وتعديلاته)القسم الثاني( 2591ي لعام الأردنالقيمة القانونية للمعاهدات في الدستور (،2112المحاميد، موفق،) (1)

 ، 212(،ص1)33
 .ية الهاشمية وحكومة جمهورية العرا حكومة المملكة الأردن فاقية تشجيع وحماية الاسثماربينات (2)
 99(،ص9239:عمان،العدد)،الأردنالجريدةالرسمية(،2115)
بتاري،  522رادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم وصدرت الإ 2113\12\29غداد بتاري، التي تم التوقيع عليها في ب 

 تفاقية.فقة على هذه الاواوالمتضمن الم 2113\11\21
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فهي غير مشمولة بحكم هذه المادة، ولا يحتاج نفادها إلى موافقة مجلس الأمة ولو كانت هذه الاتفاقات تحمل  -مثلا
 (1)الخزانة شيئاً من النفقات".

المطلوب  33كون بعض الدساتير الأجنبية التي تشتمل على نص مماثل لنص المادة  الاستنباط"ومما يؤيد هذا    
نصاً آخر يتعلق بالقروض العامة يوجب الحصول على موافقة البرلمان على هذه القروض لما تفسيرها قد أوردت 

لها من أهمية عامة، ومثل هذا النص الخاص ما كان ليوضع لو أن القروض العامة التي تحصل عليها الحكومة 
المشار إليها، أما أن  33ة ات( المنصوص عليها في المادة المقابلة للماديمن غير الدول داخلة في مفهوم )الاتفاق

المصلحة العامة تتطلب أن تكون القروض خاضعة لموافقة مجلس الأمة فإن ذلك يحتاج إلى تعديل للدستور ووضع 
نص خاص بذلك لا استنباط هذا الحكم من نصوص لا تحتمله؛ إذ إن مهمة المجلس العالي تنحصر في تفسير 

 (2)."يدة هي من اختصاص المشرعالنصوص الحالية النافذة لا إضافة أحكام جد
لى الذهن تساؤل هل الاتفاقيات المالية التي تبرمها الدولة والشركات إوعلى ضوء القرار سالف الذكر يتبادر    

أجنبية تدخل في نطا  مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية  أخرى المملوكة لحكومتها مع شركات 
 لا إذا وافق عليها مجلس الأمة؟إالأردني ولا تكون نافذة  من الدستور 33من المادة 

المحكمة الدستورية على هذا التساؤل بالقول: "إن أي شركة سواء كانت مملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً،  أجابت  
 ولا تخرج عن كونها شركة بالمعنى الوارد بالقانون الخاص وتخضع لأحكامه، ولا تعتبر مؤسسة رسمية عامة، وه

 الذي جاء فيه ما نصه: (3)ما أكده الديوان الخاص بتفسير القوانين
"إن ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لا يُسبغ عليها     

جلس إدارتها در عن مصفة المؤسسة العامة الرسمية، ولم تَعُد تدار وفقاً لإدارة المرافق العامة، وإن القرارات التي تص
ن مسألة كونها الخلف العام لمؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة، وتحل محلها إلا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، و 

خاص شخاص القانون الخاص وليس من أشأحلولًا قانونياً وواقعياً، فإن ذلك لا يغير من الصفة القانونية كونها من 
 (2)."حكومةالقانون العام ولا من دوائر ال

( من الدستور، كما سبق وبينّاه أن ما يُعقد من اتفاقيات، يجب أن يكون 33"إن محكمتنا تؤكد أن المادة )    
طار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإ

ا شركات ويين فيما بينهم، وتبعاً لذلك فإن الاتفاقيات التي تبرمهوأشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بين أشخاص معن
( من 2مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة )

 (9)( من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".33المادة )
 وذلك من عدة جوانب: 2115لسنة  2لمحكمة الدستورية رقم لى القرار التفسيري لإوالباحث يميل 

                                                             
 232،ص 1315:عمان،العددالأردن،الجريدة الرسمية(،1532\1قرار المجلس العالي لتفسير الدستور) (1)
 232(، مرجع سابق ،ص1532\1قرار المجلس العالي لتفسير الدستور) (2)
( من عدد الجريدة الرسمية رقم 4005الصفحة )( المنشور على 1024( لسنة )4وهو ما أكده الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ) (3)
 1024\8\3(الصادر بتاريخ 9156)
 .2121\3\12(،منشورات موقع قسطاس،تاري، الزياره 2115\2المحكمة الدستورية )تفسيري( ) (2)
 2121\3\12(،منشورات موقع قسطاس،تاري، الزياره 2115\2المحكمةالدستورية )تفسيري( ) (9)
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شخاص القانون الدولي العام والمقصود بذلك الدول انسجاما أحصر القرار بأن يكون أطراف الاتفاقية من  -1
ن المقصود أالتي بينت 1535مع نص المادة الثانية الفقرة الأولى من اتفاقية جنيف لقانون المعاهدات 

 فا  الدولي المكتوب المعقود بين دول.بالمعاهدة هي الات
ن ألى إشارة صريحة إفر  القرار بين المعاهدات ومدى خضوع قواعدها للقانون الداخلي والدولي وفي ذلك  -2

القانون الخاص الداخلي الذي ينظمها قانون الشركات الأردني  لأحكامالشركات المملوكة للحكومة تخضع 
ن إالقانون الدولي العام الذي يخاطب الدول والمنظمات حتى ولا تخضع لأحكام  1555لسنة  22رقم 

 كانت مؤسسة رسمية عامة لأنه لا مكان للشركات أو الأفراد أو أي كيانات أخرى في القانون الدولي.
من الدستور  33ن المعاهدات المشمولة في المادة أالفقه والقضاء الدستوري على  بإجماعوضح القرار  -3

ل السيادة التي يبرمها الملك بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية ويتم عقد الاتفاقيات بين الأردني  هي من أعما
عمال ي:"الأنها هأعمال السيادة نجد إ لى مفهوم إبرامها من جانب رئيس السلطة التنفيذية وبالرجوع إالدول و 

ابة القضائية د الرقدارة وتتمتع بالحصانة المطلقة ضإالتي تصدر من الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة 
خطار فراد وتأمين سلامة الدولة ضد الأبجميع صورها ومظاهرها وتستهدف حماية المصالح الجماعية للأ

 (1)الداخلية والخارجية".
هو  لا بنشرها في الجريدة الرسميةإن نفاذ المعاهدة في القانون الداخلي لا يكون وتتمحور الدراسة وتلخص بأ   

نها من أك العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي لم تنشر في الجريدة الرسمية ولا ننسى ن هنالشرط واقف ؛ لأ
ه من جانب الملك ونشره في إصدار يوم عند  31حيث النشر تعامل معاملة القانون العادي الذي يسري مفعوله بعد 

 (2)الجريدة الرسمية.
 

 ةتفاقيات الخفيفالمطلب الثاني: نفاذ المعاهدات والا 
من الدستور نفاذ طائفة من المعاهدات المهمة على موافقة مجلس الأمة  33لقد علقت الفقرة الثانية من المادة    

من الدستور الأردني على  33حيث نصت الفقرة الثانية من المادة  عن تلك الموافقة، ن تبين كيفية التعبيرأدون 
ي حقو  ف اً و مساسأخزانة الدولة شيئاً من النفقات  المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل-2ما يلي:

                                                             
 :عمان ،دار وائل للنشر والتوزيعالأردن، داري الوجيز في القضاء الإ(،2111القبيلات،حمدي ،) (1)
 لى الملك للتصديق عليه.إعيان والنواب يرفع قره مجلسا الأأكل مشروع قانون  -1: من الدستور على أنه 53نصت المادة  (2)
ن أ ذا ورد نص خاص في القانون علىإلا إجريدة الرسمية صداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يومأ على نشره في الإيسري مفعول القانون ب-2

 يسري مفعوله من تاري، آخر.
سباب عدم ألى المجلس مشفوعاً ببيان إن يرده أليه إشهر من تاري، رفعه أذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة إ  -3

 التصديق..
 ذا تخلف لايقوم الالتزام .إذا تحقق نفذ الالتزام و إف امالشرط الواقف :هو الذي يتوقف عليه وجود الالتز 

ا ذإلا إنه :"لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد أي على الأردنمن القانون المدني  351ي عنه في المادة الأردنوقد عبر المشرع 
 تحقق الشرط".

سببه ب ذا تعذر الردإخذ فأذا تحق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما إف "يزول التصر  : ما نصهي الأردنمن القانون المدني  355وفي المادة 
 بالضمان" اً كان ملزم
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روط ن تكون الشألا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال إو الخاصة لا تكون نافذة أالأردنيين العامة 
 و اتفا  ما مناقضة للشروط العلنية.أالسرية في معاهدة 

 
 جلس الأمةنفاذ المعاهدات والاتفاقيات بموافقة م: الفرع الأول

 اً من الدستور الأردني نجد أن ممارسة الملك لصلاحياته هي كونه شريك 33بمطالعة الفقرة الثانية من المادة    
ات دستورية جراءإي تشريع عادي وهي أاتها أن تنفذ شأنها شأن إجراءتمام إللسلطة التشريعية ويجب لنفاذ المعاهدة و 
 (1)السلطة التشريعية.ي أيتطلب لنفاذها موافقة الشريك الآخر 

عنوان لحقو  الأردنيين وواجباتهم من نص المادة  أنهلى الفصل الثاني من الدستور الأردني نجد إعند الرجوع    
هذه الحقو  والمقصود هنا المساس بلى نص المادة الثالثة والعشرين مع وجود ضمانات لعدم المساس إالخامسة 

وحتى يكفل المشرع الدستوري الأردني هذه الحقو  علق نفاذ المعاهدة ، لشكاالسلبي والانتقاص بأي شكل من الأ
عملية  تماملإعلى موافقة مجلس الأمة عند قيام السلطة التنفيذية بتوقيع المعاهدة التي تمس بتلك الحقو  وذلك 

اسها بالحقو  ذلك مسشراك مجلس الأمة لا يتم نفاذ المعاهدة وبنص دستوري ثابت وعلة إالنفاذ وبالنتيجة ان لم يتم 
 (2)يين.بالأردنالعامة والخاصة 

قة مجلس لا بعد موافإن المعاهدة لا تكون نافذة ولا تطبق ولا تدخل في النظام القانوني الداخلي الأردني أنلاحظ    
فية يى تعليق نفاذ هذه المعاهدات دون توضيح مفهوم هذه الموافقة وكإلالأمة وقد أشار المشرع الدستوري الأردني 

 من الدستور الأردني. 115التعبير الذي أصبح غامضاً على عكس مفهوم النفاذ في المادة 
يختلف عن مفهوم النفاذ الذي  (3)من الدستور الأردني 115هل مفهوم النفاذ الذي نصت عليه المادة  ،وهنا   

 من الدستور الأردني؟ 33نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
"استقر الاجتهاد القضائي على أن معاهدات تسليم المجرمين  الأردني على هذا التساؤل بالقول:أجاب القضاء    

الفارين من المعاهدات التي تمس حقو  الأردنيين العامة والخاصة ولا بد من موافقة مجلس الأمة عليها لكي تكون 
لتنفيذ نون دستوري يضع أحكامها موضع اذ لا يكفي لغايات نفاذها نشرها في الجريدة الرسمية دون صدور قاإنافذة 
."(2) 
من الدستور الأردني هو صدور قانون للمصادقة على  2فقرة  33ليه في المادة إن المقصود بالنفاذ المشار إ   

للتعبير عن  نها وسيلةذ لا يكفي النشر في الجريدة الرسمية لاكتمال النفاذ بل يجب التصديق عليها لأإالمعاهدة 

                                                             
(،مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور 1023،)العكور،عمر علي صالح ،ممدوح حسن مانع العدوان،ميساء بيضون  (1)

 12،ص(1،)21ية،الأردن،مجلةدراسات ،الجامعة  يالأردن
 12العكور،عمر علي صالح وآخرون،مرجع سابق ،ص (2)
:"كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة  ي على ما يليالأردنمن الدستور  220نصت المادة ( 3)

 يجب أن يصاد  عليه بقانون ".
 :عمانالأردن،2121\5\13طاس ،تاري، الزيارة (،منشورات موقع قس2115\39قرار محكمة التمييز )( 2)
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ظر عن الوسيلة بغض الن ،ة النهائي للالتزام ببنود المعاهدة كما لا يمنع طالما تم التصديق عليها بقانون رضاء الدول
 (1)بالمعاهدة.للقبول المتبعة للدولة في تعبيرها النهائي 

 
 الفرع الثاني: تصديق المعاهدات الدولية ونفاذها

 ه مع التصديق على الصعيد الداخلي؟لى الذهن هل التصديق على الصعيد الخارجي يتشابإويتبادر    
جوهري يعقب  جراءإ"وسيلة الدولة في تعبيرها النهائي عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة وهذا  يعرف التصديق بأنه:    

ختصة قرار عام صادر عن السلطة المإالتوقيع على المعاهدة والاتفاقية ويضفي عليها قوة النفاذ"، ومؤدى ذلك أنه 
الدولة بالموافقة على المعاهدة والالتزام بها على الصعيد الخارجي فالغاية من تعليق نفاذ المعاهدة على الداخلية في 

صورة عطائها الفرصة الكافية للتفكير بها قبل التقيد بها بإ عادة النظر في المعاهدة من قبل الدولة و إ التصديق هي 
 (2)نهائية.
لدولي يتضمن ذ الصعيد اإع التصديق على الصعيد المحلي الداخلي فلا يتشابه التصديق على الصعيد الدولي م   

التعبير للمجتمع الدولي عن رضا الدولة النهائي والتام للالتزام بأحكام المعاهدة بصورة نهائية بينما الصعيد الداخلي 
ضع التصديق ي بو ات دستورية خاصة تقضإجراءتعبر الدولة عن رضاها النهائي للالتزام بأحكام المعاهدة عن طريق 

يط حداث تصرفات لازمة في المحإفي القالب الدستوري المحدد ولا جدوى من الالتزام بالمعاهدة بشكل نهائي دون 
 (3)الدولي وليس الداخلي.

من الدستور الأردني وهي  33عرضها على مجلس الأمة قبل تعديل نص المادة  الواجبفالمعاهدات والاتفاقيات    
لدولة أو راضي اأالتي يترتب عليها تعديل في  خرى لتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأمعاهدات الصلح وا

أو تحميل خزانة الدولة شيئاً من  ردنيينو الخاصة للأأنقص في حقو  سيادتها أو مساس في الحقو  العامة 
 النفقات.

ول على برامها الحصإقتضي لمشروعية ن جميع المعاهدات والاتفاقيات التي من هذا النوع يإوعلى ضوء ذلك ف   
صد بها  ولما و تحديد ما يقأموافقة السلطة التشريعية لنفاذها بصرف النظر عما ترتبه التزامات تقع على كاهلها 

رية والبحرية الب ة:على أقاليمها الثلاث لها من طبيعة ذات مساس بحقو  رئيسية للدولة وبالسلطان العام والسيادة
 (2)والجوية.

وخلاصة القول أن موافقة مجلس الأمة على المعاهدات لا تتم من خلال مشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء    
دراجها في مشروع قانون ولا تحتاج لمناقشه من قبل مجلس الأمة إبل موافقة مبسطة وهي موافقة شكلية دون 

افقة على ولكن توجد حالة يتيمة تمت فيها المو وتصديق من الملك ونشر في الجريدة الرسمية كباقي القوانين العادية 
دخالها في مشروع قانون هي اتفاقية تسليم المجرمين الصادرة عن مجلس إالمعاهدة من قبل السلطة التشريعية دون 

راد المشرع الدستوري أن تكون موافقة ألو  لأنهن النهج الذي سلكه مجلس الأمة غير مبرر ؛أالأمة مما يدل على 
                                                             

 :عمان،دار وائل للنشر والتوزيع،الأردن، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر(،2115علوان،محمد يوسف ،) (1)
 :عمان،دار وائل للنشر والتوزيع  الأردن،القانون الدولي العام في ثوبه الجديد(،2111السيد،رشاد عارف ) (2)
 211،مرجع سابق،صوتعديلاته)القسم الثاني( 2591ي لعام الأردنالقيمة القانونية للمعاهدات في الدستور (،2112يد،موفق،)المحام (3)
 :عمان،دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن، القانون الدستوري والتنظيم الدستوري (،1552الحياري ،عادل،) (1)
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من  115ن تكون الموافقة بأبسط صورها كما نص في المادة أة بقانون لنص عليها صراحة دون مجلس الأم
 (1)الدستور الأردني.

من الاختصاصات السياسية للسلطة التشريعية التي منحت لها بموجب الدستور الأردني هي مناقشة المعاهدات    
الأردنيين  تمس بحقو   أنها الجريدة الرسمية طالماوالاتفاقيات ذات الصفة الدولية والتصديق عليها ونشرها في 

جلس لا بعد موافقة مإنافذة تبر حوال لا تعالعامة والخاصة وتحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات وفي جميع الأ
 (2)الأمة.
ب على تياً كان نوعها سواء تر أويبين النظام الداخلي لمجلس النواب والأعيان كيفية التصديق على المعاهدات    

سواء كانت  تعرض من قبل  ،الدولة شيئ من النفقات أو تمس بحقو  الأردنيين العامة والخاصة أو لا ترتب
ذا عرض إ" (2): من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي 19، حيث نصت المادة  (3) أو لا تعرضالحكومة 

 له أن يقره أو يرفضه وليس ،ما من أي نوع كان على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفا 
له أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفا  على أنه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون 

من النظام الداخلي  91و الاتفا  من نقص"، ويقابله نص المادة ألى ما يوجد في المعاهدة إمع توجيه نظر الحكومة 
 . 1551لسنة 13يان رقملمجلس الأع

ن صلاحية مجلس النواب والأعيان تقتصر على القبول والرفض دون إجراء أي تعديل على أويدل النصان على    
نصوص مشروع القانون العادي الذي يقضي بالموافقة على المعاهدة على عكس مشروع القانون العادي الذي يعدل 

أخرى وبذلك خطوة هامة لدخول المعاهدة حيز النفاذ على الصعيد و اكثر منه ويلغى مع إضافة مادة أفي مادة 
الدولي بمجرد موافقة مجلس الأمة على المعاهدة وهي أحد خطوات التصديق على المعاهدة حتى يتم نفاذ المعاهدة 

لحين  ةفي النظام القانوني الداخلي وفق خطوات متسلسلة ومتناسقة قانونياً تحدد الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأم
 (9)نفاذ المعاهدة.

و الخاصة وتحمل خزانة الدولة أالمعاهدات والاتفاقيات التي تمس حقو  الأردنيين العامة  أنوخلاصة القول    
طة لا بموافقة مجلس الأمة وهذه الموافقة تكون مبسإشيئاً من النفقات لا تنفذ في النظام القانوني الداخلي الأردني 

بول ما بالقإوتنحصر صلاحية مجلس الأمة ة مشروع القانون الذي يوافق على المعاهد ي تعديل علىأدون إجراء 
 و الرفض.أ

ي أو الرفض  على المعاهدة دون إجراء أصلاحية  مجلس الأمة بالقبول أن اقتصار ولما تقدم يرى الباحث    
دة في لآلية نفاذ المعاهتعديل على نصوص مشروع القانون الذي يقضي بالموافقة على المعاهدة هو شرط خاص 

                                                             
ي ،مركز الدراسات القضائية التخصصي،تاري، الزيارة الأردني النظام القانوني الداخلي (،نفاذ المعاهدات ف2111لجهني،أمجد حمدان،)ا (1)

   http://www.cojss.com/replay.php?a=171نترنت: على شبكة الإ ،2121\5\12
العربية  معهد البحوث والدراساتطروحة دكتوراة(،أية الهاشمية،)الأردنلدستوري للمملكة مصطفى صالح،العماوي )سنة بدون(،التنظيم السياسي وا (2)

 ،مصر:القاهرة
 215وتعديلاته)القسم الثاني(،مرجع سابق،ص 1592ي لعام الأردن(،القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور 2112المحاميد،موفق،) (3)
 :عمان.الأردن،2515،ص 9225،رقم العدد  ريدة الرسميةالج(،2113النظام الداخلي لمجلس النواب ) (2)
 215وتعديلاته)القسم الثاني(،مرجع سابق،ص 1592ي لعام الأردن(،القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور 2112المحاميد،موفق،) (9)

http://www.cojss.com/replay.php?a=171
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مال عأ النظام القانوني الداخلي وتلك الصلاحيات هي تأكيد على الدور الرقابي الذي تمارسه السلطة التشريعية على 
السلطة التنفيذية مما يقتضي توسيع تلك الصلاحيات للهروب من مواجهة الدولة لمسؤوليتها الدولية عند دخول 

وى الدولي وعلاوة على ذلك لا يجوز للدولة التذرع  بقانونها الداخلي للتنصل من المعاهدة حيز النفاذ على المست
التزاماتها الدولية وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية  بتعديلها لنصوص مشروع القانون الذي يقضي بالموافقة 

ريع صوص التشعلى القبول أو الرفض يجعل من نصوص المعاهدة متوافقة مع ن اقتصارهاعلى المعاهدة دون 
 الداخلي وبذات الوقت متوافقة مع التزاماتها الدولية.

 
 المبحث الثاني

 نظمةنفاذ المعاهدات في القوانين العادية والأ 
    

دخال المعاهدة إلية آحول  الاختيارحول نفاذ المعاهدات الدولية في القوانين العادية يمتلك المشرع الأردني حرية      
المعاهدة في القانون الداخلي ومن أبرز هذه الوسائل  لإدماجهو من يحدد الوسيلة المناسبة في القانون العادي و 

 ن كانت من ضمن المعاهدات التيإي مصادقة السلطة التشريعية عليها أالمعترف بها دوليا التصديق والنشر 
نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل الوسيلة الأخرى  أيضاً من الدستور الأردني و  33تشملها الفقرة الثانية من المادة 
 قانون يختص بهذه المعاهدة. لإصدارفي القانون العادي دون الحاجة 

المعاهدة بنظام مستقل أو قانون مؤقت هي مسألة جدل فقهي يتطلب منا  إصدار إمكانيةومن الملاحظ حول    
م الدساتير ة التي تتبع في نفاذها في خضالبحث فيها عدا عن نفاذ المعاهدة في التشريعات المقارنة وماهية الوسيل
تزامات قانون عادي يتعارض مع الال إصدارالمختلفة للدول والنظام القانوني التي تتبعه ويبرز تساؤل هل يجوز 

؟ وماهي بنظام مستقل أوطرافها؟ ومدى إمكانية إصدار المعاهدة الدولية بقانون مؤقت أالتي ترتبها المعاهدات على 
 نظمتها القانونية الداخلية.أعة في دساتير الدول المقارنة حول نفاذ المعاهدة في الآلية المتب

 
 ول: نفاذ المعاهدات والاتفاقيات في القانون العادي.المطلب الأ 

من أ تجز ي لا اً المعاهدات الدولية التي تصاد  عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تعد جزء أن يتضح لنا   
القواعد على ها امأحكذ تنفذ هذه المعاهدات في القانون العادي وتراعي القوانين العادية عند تطبيق إ التشريع الوطني

 بالتزاماتها. أثرالدولية العرفية وغير العرفية )الكتابية( المتبعة في المعاهدة وتت
 

 ر نفاذ المعاهدات الدولية في تطبيق أحكام القانون العادي أثالفرع الأول :
( 1)التي جاء فيها 1531لسنة  13من قانون العقوبات الأردني رقم  11هذا جلياً في نص المادة ويظهر    

جانب :"......لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأ
 ياها القانون الدولي العام ".إممن تمتعوا بالحصانة التي يخولهم 

                                                             
 :عمان.الأردن،913،ص 9255،العدد (،الجريدة الرسمية1531\13ي،)الأردنقانون العقوبات  (1)
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من تطبيق أحكام قانون العقوبات الذي لا يطبق قواعده على الدبلوماسيين والقناصل  استثناءن هنالك أويتضح لنا    
أن الأردن قد صاد  على هذه الاتفاقية وأدمجها  اً علم 1531جانب لأن حصانتهم مستمدة من اتفاقية فيينا لعام الأ

 مع قوانينه الداخلية.
ذا صدر إلا إ"المعاهدات لا تكون نافذة  :أن على بالتأكيدضاحية للقانون المدني الأردني يوقد ورد في المذكرة الإ   

 (1)مضاء أحكام المعاهدة وفقاً لما استقر عليه الفقه".إومتى صدر هذا التشريع وجب  تشريع يقضي بذلك،
لنظام القانوني النفاذ في الزامية صدور تشريع عادي يقضي بالموافقة على المعاهدة حتى تكتسب صفة إوهنا نجد    

 مضاء حكم المعاهدة بمجرد صدور التشريع العادي ومع قاعدة الخاص يقيد العام.إالداخلي ويجب 
قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة  إصدارويبرز لنا إمكانية    

 لغاء أحكام تلك المعاهدة عند نفاذها؟إو أ ن القانون العادي يتضمن تعديلأو أبمقتضى قانون 
ن إ:" يلي ما 2121لسنة  1جابت المحكمة الدستورية على هذا التساؤل حيث قررت في قرارها التفسيري رقم أ   

عمال السيادة التي تعقدها الدول فيما أ من الدستور تعد من  33المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 
 إرادةبشخاص القانون الدولي العام ويتم ذلك بعد إجراء مفاوضات أمن  باعتبارهاالحكومات ذلك  بينها وتتولى

طراف المتعاقدة يبين فيها كل طرف ما له من حقو  يتمتع بها والتزامات يتحملها وبعد المصادقة عليها وفق الأ
عارض قانون يت إصدارفذة ولا يجوز طراف تصبح قائمة وناوضاع والآليات التشريعية السائدة لدى الدول الأالأ

قانون  دارإصو أطراف معاهدة كانت المملكة قد صادقت عليها بمقتضى قانون أبرمته مع الالتزامات المقررة على 
رامها على الدول احت ويجب لأطرافهان المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة إو  لأحكامهالغاء إو أيتضمن تعديلًا 

 (2)برامها والتصديق عليها واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها ".إن المعاهدات تم أافذة ما دام لت قائمة ونظطالما 
يجوز إصدار قانون عادي يتعارض مع معاهدة مصاد  عليها بمقتضى إجراءات  لا أنهيتضح من الحكم السابق    

من  33ير الفقرة الثانية من المادة يجوز التوسع في التفسير طالما الغاية تفس نه لادستورية واضحة ومحددة لأ
ن المعاهدات المنصوص عليها في القرار التفسيري هي المعاهدات التي يصاد  عليها إالدستور الأردني وبالنتيجة ف

ير ي لا يجوز التوسع في التفسأبموجب قانون للمصادقة على المعاهدة وهي محددة على سبيل الحصر لا المثال 
 عاهدات التي لم تصاد  عليها المملكة بموجب قانون.وتطبيق القرار على الم

 
 الفرع الثاني : تعارض مواد القانون العادي مع نصوص المعاهدات الدولية 

يجوز سجن  :"لا يلي على ما1533من العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية لعام  11تنص المادة    
 .قدي "الإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعا

لم يسدد الدين  اذإن يطلب حبس المدين أ:"للدائن 2115لسنة  29من قانون التنفيذ رقم  22وقد أجازت المادة    
ته ءملا ثباتإن يثبت حبسه دون أو يعرض التسوية المناسبة المنصوص عليها في قانون التنفيذ وقد أجازت له أ

 (3) تنفيذ".المالية في حالات جاءت على سبيل الحصر في قانون ال
                                                             

 92:عمان،صالأردن،مطابع التوفيق، نقابة المحامين،المكتب الفني ،22(،شرح المادة 1552ي،)الأردنيضاحية للقانون المدني لمذكرة الإا (1)
 :عمانالأردن،2121\1\2(،منشورات موقع قسطاس ،تاري، الزيارة 2121\1القرار التفسيري للمحكمة الدستورية ) (2)
 :عمانالأردن،2235،ص2121العددالجريدة الرسمية،(،1521\29ي )الأردنقانون التنفيذ  (3)



   ليث كاسب زعل الصاروم                                                                   مدى نفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ...

 211        2023/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار ة البحث العلميجميع الحقوق محفوظة،عماد©

 

من العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية  11من قانون التنفيذ على نص المادة  22المادة  إسقاطوب   
 ولوية التطبيق؟أي منهما هل تم التفريق بين المدين المقتدر وغير المقتدر ولأ

فئتين الفئة الأولى لم يتطلب من المحكوم  لىإمن قانون التنفيذ  22ونذكر هنا أن المشرع الأردني قد قسم المادة    
ي الدائن إثبات اقتدار المدين على الوفاء بينما تطلب في الفئة الثانية إثبات اقتدار المدين على الوفاء وفي أله 

، ونجد بأن القاعدة العامة في الاتفاقيات الدولية هي معالجة أحكام وقواعد موضوعية فقط اً حالات محددة حصر 
تاركة بذلك للدولة وقانونها الداخلي تنفيذ هذه الأحكام حسب نظامها  جراءاتي أحكام تتعلق بالإأضمن ن تتأدون 

 القانوني وظروفها السياسية.
نما إو    طلا  من العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية لم تجز حبس المدين على الإ 11ن المادة إ   

 ساسين:أقيدته بشرطين 
ن حبس المدين يكون في الالتزامات التي يكون مصدرها العقد أومعنى ذلك  اتزام تعاقدين يكون الاأول: الشرط الأ  

يها مر حبس المدين فأكمصدر من مصادر الحق الشخصي تاركاً بذلك الالتزامات التي يكون مصدرها غير العقد 
ن الجرم به والتعويض عن الضرر الناشئ ع لى القوانين الداخلية للدول ومثال ذلك الحبس لتحصيل المبلغ المحكومإ

 لتزاماتعلى الا الاتفاقيةهمية العقد كمصدر من مصادر الالتزام عدا عن أن قصر أ لى إالجزائي ويعود ذلك 
 لمصادر الالتزام الأخرى  اً فا  جميع الدول على أن العقد مصدر من مصادر الالتزام خلافات التعاقدية يعود الى

 (1) المضمون. معليها سواء أكان بالتسمية أتفا  االتي لا يوجد 
من العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية  11الشرط الثاني: يتعلق بالمدين غير المقتدر وأشارت المادة    
 لى عدم قدرته لظروفإن عدم وفاء المدين بالالتزام يعود ألى عبارة العجز التي تعني عدم القدرة ومؤدى ذلك إ

ن المدين المقتدر إ، وبمفهوم المخالفة  (2)لى عدم قدرته على الوفاء بالتزامه إادته فعجزه وعوزه يعود إر عن خارجة 
لى العجز وعدم القدرة بخلاف المدين غير المقتدر الذي يقع عليه عبء إشارت أنها لا يشمله حكم المادة السابقة لأ

 واليمين على من أنكر. ادعى على من ةإثبات عدم قدرته على الوفاء لأن البين
من العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية  11لا يوجد تعارض بين نص المادة  أنهويرى الباحث    

لى المدين غير المقتدر الذي عجز عن إشارت أ 11من قانون التنفيذ الأردني لأن المادة  22وبين نص المادة 
لى إشارت أمن قانون التنفيذ  22ى عدم سجنه بينما في المادة إلوأشارت رادته إالوفاء بالتزامه لظروف خارجة عن 

س وفضله ختار الحباهو من  اذا كان مقتدر إ لأنهن الحبس هو وسيلة قانونية لا تهدد حق المدين في مركزه المالي أ
ن في المادة والدائ على الوفاء بالتزامه فلا يوجد أي مساس في حقه المالي وفي ذلك موازنة حقيقة في مركز المدين

لمقتدر و تقيد حريته بينما المدين اأمقتدر)المعسر( لا يسجن الن المدين غير إمن قانون التنفيذ الأردني حيث  22
 يحبس وفي ذلك ضمانة للدائن للحصول على حقه.

 
 

                                                             
ة ،جامعة مؤترسالة ماجستير منشورةي: دراسة مقارنة ،الأردن(،مدى مشروعية حبس المدين في قانون التنفيذ 2113براهيم عيد،عساف،)إحمد أ (1)
 :الكرك الأردن،
 132براهيم عيد،عساف،مرجع سابق ،صإحمد أ (2)
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 المطلب الثاني:  نفاذ المعاهدات والاتفاقيات في القوانين المؤقتة والأنظمة المستقلة.
أو نظام مستقل عدا عن الجدل  حول إمكانية إصدار المعاهدة بقانون مؤقتفي هذا المطلب حور الحديث يتم   

الفقهي الذي يثار في هذه المسألة وتتمحور الدراسة بإمكانية نفاذ المعاهدات في القوانين المؤقتة في الفرع الأول 
 وفي الفرع الثاني نفاذ المعاهدات في الأنظمة المستقلة.

 
 ع الأول :  نفاذ المعاهدات في القوانين المؤقتة:الفر 
تجه ،حيث ي من الجدل الفقهي ةثارت موجأيتمحور الحديث حول إمكانية إصدار المعاهدة بقانون مؤقت التي    

رة جاز للسلطة التنفيذية حق إصدار تشريع استثنائي في حالة الضرو أن الدستور عندما إالقول:" إلى  بعض الباحثين
لا القوانين بالمعنى الموضوعي ومن ثم لا بد من أخذ موافقة مجلس الأمة إب البرلمان لم يكن في ذهنه وفي غيا

 (1)على هذا النوع من المعاهدات وعدم الاكتفاء بقانون مؤقت لتقرير نفاذها".
يتقرر  لا:" في حالة صدور القانون المؤقت الذي يقضي بالموافقة على معاهدة ما آخر ينص علىوهنالك رأي    

نفاذ المعاهدة بناء على هذا القانون المؤقت فيشترط النفاذ في هذه الحالة انتظار انعقاد مجلس الأمة للموافقة على 
ولًا قيام السلطة أ: أن عملية النفاذ في الأردن تتطلب القيام بعمليتين أساسيتين إلى المعاهدة ويعزو السبب في ذلك
اتين موافقة مجلس الأمة على ذلك وأن كل من ه :ثانياً  .مداولة والاتفا  على المعاهدةالتنفيذية بالمناقشة والحوار وال

ن االعمليتين يؤلف بحد ذاته وحدة مستقلة ويدخل ضمن اختصاص سلطة ذات كيان مستقل وأن السلطتين مكملت
دة وبالنتيجة المعاه لبعضهما فلا يجوز الجمع بين صلاحياتها وصلاحية سلطة أخرى فهذا الأمر يفوت ميزة مراجعة

 (2)لا يجوز إصدار موافقة على معاهدة أو اتفا  ما بقانون مؤقت.
الموافقة على المعاهدة بقانون مؤقت لأنه جرى العمل الدولي والداخلي على أن  بإجازة هنالك اتجاه مغاير يقر   

قتصادية والفنية تفاقية المسائل الايصاد  على الاتفاقية بقانون مؤقت ومثال ذلك صدور قانون مؤقت للموافقة على ا
ن المؤقت عليه وطعن بعدم دستورية القانو  اً بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية ولكن مجلس النواب أبدى اعتراض

 (3) سالف الذكر.
 ازة إصدار قانون مؤقت للموافقة على المعاهدة وذلك لسببين:إجلى الرأي القائل بعدم إويتجه الباحث    
منح السلطة التنفيذية حق إصدار قانون مؤقت للموافقة على المعاهدة فيه تغول واضح من هذه السلطة وتدخل  لًا:أو 

ن السماح مباشر في اختصاصات السلطة التشريعية التي يجب أن تمارس وظيفتها وتراقب أعمال السلطة التنفيذية لأ
تمارسها  عدام الرقابة السياسية التيإ ية على التنفيذية و غفال رقابة السلطة التشريعإ هذا القانون هو  بإصدارلها 

السلطة التشريعية إضافة الى أن هذا الدور هو أصلًا وحصراً للسلطة التشريعية واستثناءً للسلطة التنفيذية وهذا 
 الأمر يتجافى مع مبدأ المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات.

                                                             
قتصادية،جامعة عين ،مجلة العلوم القانونية والايالأردنالقوانين المؤقتة في النظام الدستوري (،1511الخطيب،نعمان ،) (1)

 35-31(،1،2)31شمس،
 513الحياري ،عادل،مرجع سابق ،ص  (2)
 92العواملة،منصور،مرجع سابق ،ص  (3)
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لى طائفة الاتفاقات التي ترتب على الخزينة نفقات إردني الفقرة الثانية من الدستور الأ 33شارت المادة أثانياً:    
س الأمة ن اشتراط موافقة مجلإو الخاصة للأردنيين واحتمال مخالفتها للتشريع الداخلي فأو تمس بالحقو  العامة أ

ور الأردني ع الدستيحقق الرقابة السياسية المنشودة قبل نفاذها في التشريع الداخلي مع التأكد من موافقتها م
 دأ المشروعية.لمب اي قانون مؤقت للموافقة على المعاهدة ويكون مخالفأوالتشريعات العادية ويحقق أيضاً عدم إصدار 

 
 نفاذ المعاهدات والاتفاقيات في الأنظمة المستقلة. الفرع الثاني:

راره رقم جلس العالي لتفسير الدستور في قفيما يتعلق بإمكانية إصدار المعاهدة بنظام مستقل فقد أشار قرار الم    
ام دارية وشؤون الموظفين يجب أن يصدر عن السلطة التنفيذية بنظي تشريع يتعلق بالتنظيمات الإأن ألى:"إلسنة  1

 (1)من الدستور". 121إذا كانت الموضوعات التي يتناولها التشريع من المسائل المنصوص عليها في المادة 
من الدستور الأردني وهذا هو  121والمادة  112دار الأنظمة المستقلة تتحدد في المادة ن صلاحيات إصإ     

 (2)لبرلمان.ااتجاه أغلبية الفقه الأردني واختصاصها يثبت أصلًا وابتداءً للسلطة التنفيذية لا 
لسلطة التنفيذية جوزاً لن هذه النصوص كما يرى المجلس العالي في تفسيره لها بلورت مجالًا ودوراً محإولما تقدم ف   

من الدستور الأردني   121تفاقه مع نص المادة او عدم أتفاقه اوقد كان ذلك بمناسبة بحث قانون الخدمة المدنية في 
ن السلطة التشريعية تملك حق التشريع في جميع المواضيع باستثناء المسائل التي أنيط حق التشريع فيها إوقيل 

من الدستور قد أناط بالسلطة التنفيذية  121ن نص المادة أي الدستور وبما لسلطة أخرى بمقتضى نص خاص ف
يع ن السلطة التشريعية لا تملك الحق في التشر أومؤدى ذلك  حق التشريع في مسائل قد جاءت على سبيل الحصر

لتشريعية عن ان خرجت السلطة إأناطه الدستور بالسلطة التنفيذية و  انها تملك حقبتلك المسائل المحددة حصراً لأ
 (3)لأحكام الدستور. اً ن القانون الذي يصدر عنها يكون مخالفإهذا المبدأ وتناولت تلك المسائل ف

واعد تنفيذية يراد قإلأحكام القانون يجب أن يقتصر على  اً من المبادئ العامة للقانون أن النظام الذي يوضع تنفيذ   
، 2من الدستور الأردني 31ما هو مستفاد من نص المادة  محضة لا تزيد أو تحد من نصوص القانون بشيء حسب

من الدستور الأردني لا على سبيل المثال  121ولما تقدم وبما أن المسائل وردت على سبيل الحصر في المادة 
 المعاهدة بنظام مستقل. إصدارنه لا يجوز إف
 
 
 
 
 
 

                                                             
 592،ص 1193دد:عمان،العالأردن،الجريدة الرسمية(،1539\1قرار المجلس العالي لتفسير الدستور) ( 1)
 :عمان،دار الثقافةالأردن، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري (،2119الغزوي،محمد سليم،)  (2)
 115-113الغزوي ،محمد سليم،مرجع سابق ،ص (3)
  115القبيلات،حمدي ،مرجع سابق ،ص( 2)
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  ةالخاتم
ها ات الدولية في الدستور الأردني وتم بيان القيمة القانونية لتفاقيلقد تناولت هذه الدراسة مرتبة المعاهدات والا   

ن المشرع أعند أي تعارض جلي وظاهر بين نصوص المعاهدات الدولية ونصوص القانون العادي  لذلك يتبين لنا 
لا  فةلى موافقة السلطة التشريعية وطائإالدستوري الأردني قد فر  بين طائفة من المعاهدات والاتفاقيات تحتاج 

ولوية تطبيق نصوص المعاهدات الدولية في أي تعارض مع نصوص للقانون العادي واجبة أى موافقتها و إلتحتاج 
نه عند مصادقة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على المعاهدات الدولية تندرج في التشريع أالتنفيذ علاوة على 

( المتبعة امها القواعد الدولية العرفية وغير العرفية )الكتابيةالوطني وتنفذ في القانون العادي ويراعى عند تطبيق أحك
راط موافقة السلطة واشت ةلى نفاذها في الأنظمة المستقلة والقوانين المؤقتإبالتزاماتها بالإضافة  أثرفي المعاهدة وتت

 التشريعية عند إصدار التشريع الاستثنائي والقانون المؤقت.
من العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية مع نص  11ة تعارض المادة وقد تناولنا في هذه الدراس   

اسة و بقانون مؤقت وعلى ضوء هذه الدر أمن قانون التنفيذ الجديد وإمكانية إصدار المعاهدة بنظام مستقل  22المادة 
 ى عدد من النتائج والتوصيات على النحو التالي :إلتوصلنا 

 
 النتائجاولًا: 

 اواقف اشر في الجريدة الرسمية عند نفاذ المعاهدة في القانون الداخلي الأردني وهنا يعتبر شرطشرط الن 
يوجد الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لم تنشر في الجريدة الرسمية وتعامل من حيث  هنلأ

ملك بمدة جانب ال النشر معاملة القانون العادي الذي يسري بعد نشره في الجريدة الرسمية وإصداره من
 يوم.  31

 .لا يجوز إصدار المعاهدة بقانون مؤقت أو نظام مستقل 
  قوانين و الأمن الدستور الأردني لمكانة الاتفاقيات الدولية للنصوص الدستورية  33عدم إشارة المادة

 للمعاهدات الدولية . ةي مكانة ودرجالداخلية وعدم استدلال نص المادة سالف الذكر لأ
 مام نصوص القانون العادي فهي لاأالقانونية المتوافرة إزاء تعارض نصوص المعاهدة الدولية ول لالح 

الأول وضع القواعد القانونية الداخلية والدولية في مرتبة واحدة ومؤدى  :تخرج عن ثلاثة احتمالات
دة قاعن الأذا حصل تعارض بينهما يتم الفصل في هذا التعارض من قبل القاضي الوطني بإذلك 

الدولة  نه يعرضإذا ما تم تطبيق قانون مخالف للمعاهدة فإما الثاني أاللاحقة تنس، القاعدة السابقة 
 تها الدولية فلا يجوز للدولة التذرع بقانونها الداخلياللمسؤولية الدولية الناجمة عن عدم تنفيذ التزام

إلى دي ف للمعاهدة لأنه بذلك سيؤ تها الدولية فالمشرع لم يقصد إصدار قانون مخالاللتنصل من التزام
تها الدولية وهذا الأمر غير وارد، أما الحل الثالث بأن دور القاضي ايعفي الدولة من تنفيذ التزام أن

الوطني يكمن في التوفيق بين النصوص والأحكام المتعارضة بين معاهدة سابقة وقانون لاحق والأجدر 
الحكم الوارد في المعاهدة حكم خاص والحكم الوارد  باراعتأن يتم تطبيق قاعدة الخاص يقيد العام ب

في القانون العادي حكم عام والقاعدة العامة المتبعة في التفسير أن الخاص يقيد العام فيما يرد 
 التخصيص بشأنه.
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 لتوصيات ثانياً: ا 
  ن كانت إات قالمعاهدات التي تثقل كاهل الدولة وخزانتها بالنف لا يتم التصديق على نأيتمنى الباحث

ارسة مرجاء تصديقها على انعقاده للمإلا بعد انعقاد مجلس الأمة وضرورة إو نظام مستقل أبقانون مؤقت 
 الدور الرقابي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على المعاهدة .

  من الدستور الأردني 33يوصي الباحث بسير خطى المشرع الدستوري في توضيح مفهوم النفاذ في المادة 
  .من الدستور الأردني 115لية النفاذ المادة آالفقرة الثانية على خطى المشرع في بيان 

 
  يوصي الباحث المشرع الدستوري ببيان أنواع المعاهدات الدولية وذكرها والمتوجب عرضها على السلطة

لة وحقو  دو راضي الإالتشريعية وهي كانت قبل التعديل تشمل معاهدات الصلح والتحالف التي تتعلق ب
 ةوالمرتبط ةسيادتها والثروات الطبيعية المرتبطة بها وتلك التي تشمل حقو  المواطنين العامة والخاص

وتتضمن  تهان كانت غير وإرادة بميزانيإوالإقامة والتي تثقل كاهل الدولة وخزانتها بالنفقات  ةبالتجارة والملاح
 من الدستور الأردني بعد تعديلها . 33مادة في نص ال هللقوانين العادية وهذا ما لا نجد تعديلا
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 المصادر والمراجعقائمة 
 ولًا: الكتبأ

 ،الأردن:عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع داري الوجيز في القضاء الإ(،2111) القبيلات،حمدي، 
 ،دار وائل للنشر  ،الأردن:عمان (،القانون الدولي العام المقدمة والمصادر،2115) علوان،محمد يوسف

 والتوزيع.
 ،دار الثقافة ،الأردن:عمان، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري (،2119) محمد سليم، الغزوي 
 ( 2111السيد، رشاد عارف. )الأردن، عمان: دار وائل للنشر القانون الدولي العام في ثوبه الجديد .

 والتوزيع.
 ،المجلد الرابع،عمان :الأردن السياسيةالوسيط في النظم (،1553) منصور، العواملة. 
 نقابة المحامين،المكتب الفني ،22(،شرح المادة 1552يضاحية للقانون المدني الأردني،)المذكرة الإ 

 .،مطابع التوفيق،الأردن:عمان
 ( 1552الحياري، عادل. ) الأردن، عمان: دار الثقافة للنشر القانون الدستوري والتنظيم الدستوري .

 ع.والتوزي
 

 الرسائل الجامعية ثانياً: 
 (،مدى مشروعية حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني: دراسة مقارنة،2113براهيم عيد،عساف،)إحمد أ 

 الكرك الأردن: جامعة مؤتة، رسالة ماجستير منشورة،
  وحة طر أ(،التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية الهاشمية،)سنة مصطفى صالح،العماوي )دون

 القاهرة. مصر: دكتوراة(،معهد البحوث والدراسات العربية ،
 

 البحوث العلمية ثالثاً: 
 (،مرتبة المعاهدة الدولية في 2113عمر صالح علي العكور،ممدوح حسن مانع العدوان،ميساء بيضون،)

 1(21التشريعات الوطنية والدستور الأردني،مجلة دراسات ،الجامعة الأردنية،)
  وتعديلاته)القسم  1592(،القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام 2111ر،)المحاميد،موفق سمو

 1(33الأول(، مجلة الحقو ،)
 (،.القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام 2111المحاميد، موفق سمور،)1592 

 1(33وتعديلاته)القسم الثاني(،مجلة الحقو ،)
 (، ال1511الخطيب،نعمان،) ،تصاديةقمجلة العلوم القانونية والاقوانين المؤقتة في النظام الدستوري الأردني ،

 (1،2)31جامعة عين شمس،
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 المواقع الإلكترونية رابعاً: 
 ( ،نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الداخلي الأردني، مركز الدراسات 2111الجهني، أمجد حمدان ،)

على شبكة الإنترنت  ،2121\2\29القضائية التخصصي، تاري، زيارة
http://www.cojss.com/article.php?a=171 

 
 الأحكام القضائية خامساً: 
 ( 2121\1القرار التفسيري للمحكمة الدستورية،) ،تنننننننارينن، النننزينننننننارة  منننشننننننننننننننورات مننوقنننع قسننننننننننننننطننننننناس

 .،الأردن:عمان2121\1\2
 الأردن:عمان2121\5\13(، منشورات موقع قسطاس ،تاري، الزيارة 2115\39مة التمييز )قرار محك، 
 ( )2121\3\12 ةتاري، الزيار  (،منشورات موقع قسطاس،2115\2المحكمة الدستورية )تفسيري. 
 (1599\2قرار المجلس العالي لتفسير الدستور،) ،1222الأردن:عمان،العدد  الجريدة الرسمية 

 
 اقيات الدولية الاتفسادساً: 
 (،2115تفاقية تشجيع وحماية الاسثماربين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العرا  )ا 

 (9239الرسمية،الأردن:عمان،العدد) الجريدة
 

 القوانين سابعاً: 
 ( 2115\29قانون التنفيذ الأردني،)الأردن: عمان2235، ص2121، العدد الجريدة الرسمية ، 
  الأردن: عمان.913، ص 9255، العدد الجريدة الرسمية(، 1531\13العقوبات الأردني، )قانون ، 

 

 الأنظمة ثامناً: 
 ( الجريدة الرسمية ،رقم العدد 2113النظام الداخلي لمجلس النواب،)الأردن:عمان.2515،ص 9225، 
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